
    مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

  @ 468 @ السلطان لإنسان الخراج جاز عند أبي يوسف وعليه الفتوى إن كان صاحب الأرض مصرفا

له خلافا لمحمد ولو ترك له عشر أرضه لا يجوز له بالإجماع .
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